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نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَد واجباتٍ، كما أنَّ له حقوقًا، فإنَّ عليه واجباتٍ أن يراعيَ مصالحَ الناسِ، وأن يكونَ ذلك أيضًا بنفسه، فمهما بلغَ أهلُ الأرضِ فلن يكونوا كسيدِ الخلقِ محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فهذا سيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنفسه يراعي مصالحَ المسلمينَ، ويتابع اليوم من صُحفِ العلمانيين الذين لا يألون جهدًا في الصدِّ عن سبيلِ اللهِ، ورقةٌ من الغشِّ الذي أُصيبت به الأمةُ، وما أكثرَ الغشَّ في زماننا! أحدُ الجهالِ كتبَ يقولُ: "11 دليلًا ضدَّ تغطيةِ وجهِكِ". ولم يذكرْ آيةً واحدةً! أي: لم يذكرْ آيةً واحدةً. ونحن نتعجبُ: أين هذه الأدلةُ التي ذُكرتْ حتى نناقشَها ونُبينَ عَوارَها وعَوارَ مَن استدلَّ بها؟ فيوجدُ 11 دليلًا على تغطيةِ، على تغطيةِ، يعني: على عدمِ تغطيةِ الوجهِ! طب وهل يوجدُ من الأدلةِ على وجوبِ إظهارِ الأفخاذِ، وعلى وجوبِ إظهارِ الشعورِ، وعلى وجوبِ إظهارِ العوراتِ، وعلى وجوبِ أن تكونَ جُرثومةٌ مِنَ الجراثيمِ تخرجُ فيلمًا عن زنا المحارمِ في مصرَ وغيرها، وتأتي بلقطاتٍ تخدشُ حياءَ الأمةِ! أنا ما رأيتُ، حتى لا نُتَّهمَ في دينِنا، ما رأيتُ، ولا يدخلُ التلفازُ بيتي ما حَيِيتُ بخيرٍ أو بشرٍّ، سواءٌ كنتُ في الفضائياتِ أو لم أخرجْ فيها، فهو عندي محرمٌ لا يدخلُ بيتي. وكنتُ أقولُ: مَن كان عنده فليبرمجْه، ومَن لم يكنْ عنده فلا يشترِهِ؛ لأنه جهازُ شرٍّ. طيب، فهل ما يُعرضُ أَمْ أنه إشغالٌ للمسلمين عن قضاياهم وعن همومِهم وابتلاءاتِهم التي هم فيها؟ أين هي الأدلةُ؟ هل قال اللهُ عزَّ وجلَّ: "لا يا نساءَ المؤمنينَ، يا أيها النبيُّ قلْ لأزواجِك وبناتِك ونساءَ المؤمنينَ: لا ينتقبْنَ، فإنَّ النقابَ بدعةٌ"؟ أو قال: "يا نساءَ المؤمنينَ، إياكُنَّ والنقابَ فإنه شرٌّ خالصٌ"؟ ما أدري إلى متى -يعني- استُخِفَّ بعقولِ الأمةِ في بعضِ الأمورِ وسكتنا وقلنا: لا دخلَ أيصلُ الاستخفافُ إلى حدِّ تحليلِ ما حرَّمَ اللهُ وتحريمِ ما أوجبَ اللهُ؟ يعني: إلى هذا الحدِّ أصبحتِ الأمةُ تُستخَفُّ؟ ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾. إلى هذا الحدِّ حتى في تحريمِ ما أوجبَ اللهُ عزَّ وجلَّ؟ أو في تحريمِ ما أحلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ. يعني عائشةَ وحفصةَ وبقيةُ أمهاتِ المؤمنينَ، وبقيةُ نساءِ الصحابةِ. وبقيةُ نساءِ الأمةِ. الإجماعُ العمليُّ للأمةِ أنَّ نساءَ الأمةِ كُنَّ مُنتقباتٍ إلى يومِ أنْ أتى في تمثيليةٍ وقحةٍ العلمانيونَ والماسونُ أذ لا الحنابلةُ يُحَرِّمونه. لا المالكيةُ يُحَرِّمونه، لا الظاهريةُ يُحَرِّمونه. لا، فمِن أينَ جاءَ القولُ بالتحريمِ؟ ونحن إذا قلنا: "الكتابُ والسنةُ"، قالوا: "أنتم تُحاربونَ المذاهبَ وتُحَرِّمونَ المذاهبَ." نحن لا نُحَرِّمُ فيها، ثم تتكلم عن الدين والحلال والحرام، وهذا كلام مرفوض بكل المقاييس؛ لأن الدين يُؤخَذُ من الكتاب والسنة، ومن أقوال علماء الأمة في فهم الكتاب والسنة، ومن خالفهم فعلى ضلالٍ. فنحن الآن عندنا إجماع على الاستحباب أو الفرضية، إذا عندنا إجماع على عدم التحريم. انتبهْ! إذا وقع الإجماع على عدم التحريم، فإذا أتى إنسان يقول إنه مُحَرَّمٌ فقد خالف إجماع الأمة وخالف سبيل المؤمنين، كما قال الله جلَّ وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فـ الاستدراك والاستخفاف بعقيدة الأمة أمرٌ مرفوض بكل المقاييس، بكل المقاييس. الآن أنتم تجهلون العلاقات الدولية، ولا بُدَّ في العلاقات الدولية أن نتنازل قليلًا. قد يكون، قد يكون، قد يُسلِّم. أقول: قد وقد تُساق للتقليل أو للتكثير لغةً، لكن أقول: قد، وأُثير الاحتمال، لكن خير، ماذا تقول؟ تكرَّم. صعيدًا. وبحريةٍ وبساطةٍ، كيف وصلت الأخلاق إلى هذا؟ وأما طالبات الجامعات فحدث ولا حرج. وأما الموظفات فحدث ولا حرج في الرحلات التي تقام، ويعرف من يعرف ويسكت من يسكت، يُولَدُ العَجَبُ، ثم يُولَدُ العَجَبُ أن يتصلَ به طالبٌ في كليةِ طبٍّ، غالبُ الظنِّ أنها خاصةٌ أنَّ العميدَ يسمحُ لهم بالغشِّ! هذا مؤتمنٌ على أبدانِ المسلمين، إذا خرجَ غشاشًا معناه أنه خرجَ جاهلًا، فكيفَ يُؤمَنُ؟ ولذلكَ -يعني- الحمدُ للهِ، تجدُ مقصًّا في آثارِ مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: أي في شرح مسلم كذا في الأصول "مني" بياء المتكلم، وهو صحيح، ومعناه: ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا. ويقول: لماذا؟ ونقول: نمسك عن تأويله، فَسَادًا إِذَا كَانَ طَالِبًا شَرْعِيًّا وَيُقَطِّعُ الْمُصْحَفَ وَيَضَعُهُ فِي نَعْلِهِ أَوْ فِي جَوْرَبِهِ لِيَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ لِيَغُشَّ. أُمُورٌ وَاقِعَةٌ، نَعُوذُ بِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ. أَوْ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ سَيُعَالِجُ أَبْدَانَ الْمُسْلِمِينَ وَأَبْدَانَ النَّ الإمامُ الطبرانيُّ، أبو القاسمِ سليمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيوبَ اللَّخْميُّ. وُلِدَ سنةَ 260هـ وتُوفِّيَ سنةَ 360هـ. عاشَ مئةَ سنةٍ وأربعةَ أشهرٍ. رحمه الله تعالى. عبد الله بنُ بُرَيْدَةَ، أبو سَهْلٍ، عبدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ، نزيلُ مَرْو وقاضيها. تُوفِّيَ سنةَ 115هـ عن مئةِ سنةٍ. وأبوه بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأسلميُّ رضيَ اللهُ عنه. وأرضاه. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أيامَ القِطَافِ حتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ على بَصِيرَةٍ." لا يجوزُ أن نبيعَ حلالًا لمن يستخدمُه في الحرامِ ونحنُ نعلمُ. فإذا كانَ الإنسانُ سيبيعُ العنبَ لإنسانٍ يعلمُ أنه سيتخذُه خمرًا، فهذا صناعةُ الخمرِ مثلُ إنسانٍ زوَّجَ ابنتَه لمن يعلمُ أنَّه يتزوجُها لا ليتزوجَها، ولكنْ ليستخدمَها جاريةً في أسواقِ الرقيقِ، يعني يستخدمُها والعياذُ باللهِ أنْ ترتكبَ الفاحشةَ لتأتيَ له بمالٍ. استعاذَ. لعلَّ الأمرَ وراءَ الجبالِ. وفي الواقعِ أكثرُ مَن يُستخدمُ. طيب، إذا أنتَ مشاركٌ في أنها ستقتلُ شبابَ المسلمين، فلا يجوزُ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ بيعِ العنبِ لمن يتخذهُ خمرًا؛ لوعيدِ البائعِ بالنارِ، وهو معَ القصدِ مُحرَّمٌ إجماعًا. يعني هذا يُحر الْمَزَامِيرُ وَالطَّنَابِيرُ، فَمَا بَالُكَ بِالْكَمَنْجِ وَالنَّايِ؟ وَالْعُودِ؟ لَا، مَا هِيَ فِي أَشْيَاءَ نَحْنُ أَلْعَنُ، وَكَلَامُهُ قَبِيحٌ، قَبِيحٌ! أَيْشِ هَذَا الْكَلَامُ؟ أَيْشِ هُوَ يَسْأَلُكَ عَنِ الْجُرْثُومَةِ الَّتِي فَتَنَتِ الَّتِي القرآنَ. وحدَّثنا شيخُنا مُقبِلٌ الوادعيُّ رحمه الله أنَّ بعضَ المؤذِّنين في الحرم كان يأخذُ العودَ ويُلَحِّنُ الأذانَ على العودِ. مصيبةٌ، لكنها مصيبةٌ أهونُ من تلحينِ القرآنِ على النغماتِ الموسيقيةِ أو المقاماتِ المقضي عليه قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» الخراجُ هو الغَلَّةُ والكِرَاءُ، يعني الغَلَّةَ التي يأتي بها المال الذي يأتي به، والكِرَاءُ يعني لو أنك أجَّرْتَهُ لأحدٍ، فهذا الأجر يرجع لـ سيده. ومعناه أنَّ المبيع إذا كان له دخلٌ وغَلَّةٌ، فإنَّ مالكَ الرقبةِ الذي هو ضامنٌ لها يملك خراجها لضمانِ أصلها. يعني صاحبه، والذي الذي اشترى، الذي اشترى وامتلك الخراجَ له. والبائعُ الخراجُ له إذا كان في ملكه. فإذا خرج من ملكه، خرج خراجُه إلى الذي يملكه. فإذا ابتاع رجلٌ أرضًا فاستعملها، أو ماشيةً فنتجها، أو دابةً فركبها، أو عبدًا فاستخدمها، ثم وجد به عيبًا، فله أن يرده، ولا شيءَ عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدةِ الفسخِ والعقدِ، لكانت في ضمانِ المشتري؛ فوجب أن يكونَ الخراجُ له. يعني الخراجُ له في وقتِ أنَّه امتلك. يعني الآن عندما -أعزكم الله- يشتري الواحدُ يشتري بقرةً، فيُفاجأُ أنَّها حاملٌ. طيب، فالخراجُ الذي يخرجُ منها ما هو؟ الولدُ هذا المولودُ هذا؟ هل يرجعُ للبائعِ الأصليِّ أم هو ملكٌ للمشتري الذي اشترى؟ بس هذا هو، هذه يعني تقريبٌ للمسألة. وقد اختلف العلماءُ في المسألةِ على ثلاثةِ أقوالٍ. الأولُ للشافعيِّ رحمه الله: أنَّ الخَرَاجَ بالضمانِ على ما قررناه في معنى الحديثِ. وما وُجِدَ من الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ فهو للمشتري. وما وُجِدَ من الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ -يعني أيُّ فائدةٍ ترجعُ من هذا- الشراءِ، فهو للمشتري، ويَرُدُّ المبيعَ ما لم يكن ناقصًا عما أخذه. يعني إذا وُجِدَ عيبٌ، يُرَدُّ هذا المبيعُ. الثاني للهادويةِ: أنَّه يفرِّقُ بين الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ، فيستحقُّ المشتري الفرعيةَ، أيْ ما تتفرَّعُ عن السلعةِ التي اشتُريت. وأما الأصليةُ فتصيرُ أمانةً في يده. فإذا ردَّ المشتري المبيعَ بالحكمِ، وجبَ الردُّ ويضمنُ التالفَ. وإن كان بالتراضي، لم يَرُدَّها. يعني إن تلفَ شيءٌ، فَرُدَّ عليه أن يَرُدَّ التالفَ. خلافًا لقولِ المصريينَ بأنهم لا يقبلونَ عوضًا. يعني هو أمرٌ طيبٌ، لكن ليس حكمًا شرعيًّا. فمَن قَبِلَ فليقبَلْ. الثالثُ للحنفيةِ أنَّ المشتريَ يستحقُّ الفوائدَ الفرعيةَ كالكرَاءِ، أما الفوائدُ الأصليةُ كالثمرِ، فإن كانت باقيةً رُدَّتْ مع الأصلِ وَطِئَهَا. وقيل: يردها ويرد معها مهر مثلها. بعضهم قال: يردها وينظر في الصداق، كم هذه يكون صداقها؟ 500 جنيهٍ؟ 1000 جنيهٍ؟ ينظر ينظر في كم يكون صداق مثلها ويرد. ومنهم من فرَّق بين السَّيِّد والبِكْر، وقد استوفى الخطابيُّ رحمه الله ذلك، ونقله الشارح. والكلُّ أقوالٌ عاريةٌ عن الاستدلال، ودعوى أن الوطء جنايةٌ دعوى غير صحيحة. والتعليل بأنه حرَّمها به على أصوله وفصوله، فكانت جنايةً. كلامٌ عليل. فكانت جنايةً عليل. يعني: كلامٌ عليلٌ؛ لأنَّ هو عندما اشتراها كانت أَمَةً له في ملكه، فيحرم على أصوله وفصوله، لا دخل له بهذا؛ لأنه عندما جامعها، جامعها وهي أَمَةٌ، وهي أَمَةٌ له. فإذا وجد فيه عيبٌ، فله أن يردها بهذا العيب، فإنه لم ينحصر المشتري لها فيهما، يعني: لم ينحصر في مسألة العيب. لا، هو اشترى شيئًا صحيحًا، فالبائع كان يجب أن يوضح ما فيها من عيب، وإلا يلزمه ذلك. طيب، نقف عند الحديث. التاسع. وصلى الله وسلم وبارك، نعم، على سيد الأولين والآخرين. على إيش؟ امرأة. أخطأت الطبيبة فماتت المرأة. نُلزمها أن فيها الزوج أن يأخذه ويأخذ؟ لا، كيف يأخذه هو؟ الدية؟ الدية؟ لمن الدية؟ الدية لمن تُعطى؟ لعاقلة الميت، لأهل الميت، يعني: أهل الميت الذين يغرمون فيه. فكيف يأخذها الزوج وحده؟ فتنزل منزلة الميراث. إن كان لها أبٌ وأمٌّ، لها أولاد أم ليس لها أولاد؟ لها ابنان. طيب، إذا الأب له السدس، والأمُّ لها السدس، والزوج له الربع، والولدان لهما الباقي. بنتان؟ إذًا البنتان لا يحجبان حجب نقص. إذًا البنتان سيأخذان الثلثين، وللزوج وللزوج الربع، والباقي للأب والأمُّ حقُّه الذي هو. لا، أو يأخذ الأب والأمُّ الحق، وتأخذ المسألة. سيكون غالب ظني أنه سيكون. المهم سيكون فعول، لكن الإجابة على سؤالك أن ليس من حق الزوج أن يأخذ المال. كاملًا ليس حقَّه وحده، بل هو ميراثٌ بحسب التقسيم الشرعي. نعم، إن كان فقيرًا فيُعطى على أنَّه فقيرٌ، وليس لِبناءِ مسكنٍ. بناءُ المسكنِ ليس مصرفًا من مصارفِ الزكاة. إن كان فقيرًا نُعطيهِ من الزكاةِ على أنَّه فقيرٌ، وليس لِبناءِ مسكنٍ. يعني يُعطى على أنَّه فقيرٌ، وليس على أنَّه يريدُ أن يبني. مسكنٍ. بالنسبةِ للإيجارِ. الدائمِ، يعني يعني هو ليس أمرًا غيرَ شرعيٍّ، لكن كانَ مشروعًا عرفًا وقانونًا في هذا الوقتِ. والمعروفُ عرفًا كالمشروعِ شرعًا. فإذا أرادَ أصحابُ العقارِ أن يرفعوا الإيجارَ على أصحابِ الشققِ، فينبغي لأصحابِ الشققِ أن يراعوا هذه المسألةَ، وأنَّ الغلاءَ قد أصابَ الناسَ، مع تقوى اللهِ من الطرفينِ. تقوى اللهِ من الطرفينِ. يعني الشغلُ؟ طيب، ما هذا؟ هذا خطأٌ شرعيٌّ. ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ﴾ بَيْنَكُمْ﴾. وإن كانت في الزوجِ والزوجةِ، لكن في كلِّ صاحبٍ، يعني ماذا تحرمونَ الناسَ من حقِّهم؟ هي ليست مِلكًا لكَ حتى تسيطرَ عليه. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى
